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  .قضاء الابطال -قضاء كامل -منح نھائي -منح مؤقت  –صفقة عمومیة : الموضوع

  

  250-02مرسوم رئاسي : التشریع

  

  .القضاء الكامل ھو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومیة: المبدأ

لا یعد الغاء الصفقة أو فسخھا قرارا إداریا، بالمعنى الاصطلاحي للقرار الإداري و لا یقبل الطعن فیھ 

  .بالإبطال

  .الطرفین علیھا و لیس بالمنح المؤقتتنشأ العلاقة التعاقدیة بالمنح النھائي و ابرام الصفقة و توقیع 

 

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  

  :ـ من حیث الشكــل

  .حیث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونیة مما یتعین قبولھ شكلا

  

  :ـ من حیث الموضوع

  .أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف بناء على أوجھ الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع حیث

                                        

  .حیث أن المستأنف علیھا تعرضت طالبة تأیید الحكم المستأنف لأن الاستئناف غیر مؤسس

  

فقط بإلغاء الحكم المستأنف رغم أنھ من أبجدیات التقاضي أن  حیث یجب الإشارة أولا إلى أن المستأنفة تطالب

جھة الاستئناف عندما تلغى الحكم المستأنف فإنھا تتصدى للدعوى الأصلیة و تفصل فیھا و لا یمكن بأي من 

  .الأحوال إلغاء الحكم المستأنف و عدم التصدي للدعوى الأصلیة و تركھا معلقة



 

ى الأصلیة موضوعھا إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت الصادر عن الإدارة حیث أنھ ثابت من الملف أن الدعو

لعدم مشروعیتھ كما تدعي المدعیة المستأنف علیھا الحالیة و التعویض و أن قضاة أول درجة استجابوا لذلك و 

س ذلك تم قضوا بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة و القاضي بإلغاء المنح المؤقت للصفقة محل النزاع على أسا

  .بدون مبرر قانوني مما یعد مساسا بمبدأ المشروعیة

  

حیث ن ھذا التحلیل في غیر محلھ على الإطلاق أولا لأن النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومیة ھي دعوي 

القضاء الكامل لأنھا عبارة عن نزاعات ناتجة عن عقود و مدى تنفیذ كل طرف لالتزاماتھ والتعویض المترتب 

لك و لا علاقة لھا بدعوى الإلغاء للقرارات الإداریة أو تفسیرھا أو فحص المشروعیة و أن قرار إلغاء عن ذ

المنح المؤقت أو قرار فسخ الصفقة لیس قرارا إداریا بمفھومھ التقلیدي و الذي یخضع لدعوى الإلغاء و ثانیا 

ذلك یدخل في حریة التعاقد للإدارة و لا علاقة فإن الإدارة لھا حق الفسخ أو إلغاء المنح المؤقت أو النھائي لأن 

لھ بمبدأ المشروعیة و بالتالي لھا حق الفسخ بسبب أو بدون سبب وأن القرارات التي تصدرھا في ھذا الشأن 

تجسد فیھا فقط نیتھا في الفسخ و یبقى للمتعامل مع الإدارة فقط طلب التعویض في الحالة التي یرى فیھا أن 

مسؤولیتھ و ھذا المبدأ قد استقر علیھ اجتھاد مجلس الدولة كما أن الإلغاء فسخ یعني إجبار  الفسخ لم یكن على

الإدارة على التعاقد مع متعامل معین و ھذا یمس بمبدأ السلطة التقدیریة للإدارة في اختبار المتعاملین معھا و 

  .لغاء المنح المؤقت لعدم التأسیسعلیھ یتعین إلغاء الحكم المستأنف في ھذا الشأن ورفض طلب إلغاء قرار إ

  

حیث أنھ و فیما یخص طلب التعویض عن المنح المؤقت فھو الآخر طلب غیر مؤسس لأن العلاقة التعاقدیة 

تنشأ بالمنح النھائي و إبرام الصفقة و الإمضاء علیھا من الطرفین و أن المنح المؤقت ھو إجراء أولي لا یثبت 

ثبت أي التزام بین الطرفین و علیھ فإن المستأنف علیھا إذا كانت تدعي أنھا قامت قیام العلاقة التعاقدیة و لا ی

بشراء بعض المواد بمجرد المنح المؤقت فإن ذلك لا تتحمل مسؤولیتھ الإدارة و علیھ یكون قضاة أول درجة قد 

  .وى لعدم التأسیسأخطأوا في تطبیق القانون و یتعین معھ إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جدید برفض الدع

  

  .حیث أن المصاریف القضائیة یتحملھا من خسر الدعوى

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لھــــذه الأسبـــــــــاب

  

  .علنیا حضوریا ونھائیا یقرر مجلس الدولةـ 

  .قبول الاستئناف :ـ في الشكــل

  .إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جدید رفض الدعوى لعدم التأسیس: ـ في الموضوع

  .تحمیل المستأنف علیھا المصاریف القضائیةـ 

  

مـن شھـر فیفري سنة ألفین  السادسبذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ ـ 

  :وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولى القسم الأول المشكلة من السیدات والسـادة

  

  میمـــون رتـــیبة

  میــسوري أعمـــارة

  منصـور حفیظةبــن 

  غــربي الھاشمـــي 

  الـرئیســــــــة

  مستشار الدولـة المقـرر

  مستشــارة الــدولة

  مستشـــار الدولـة 

  

  أمین الضبط بوخش محمدبحضور السیدة درار دلیلة محافظ  الدولة وبمساعدة السید ـ 

  

  


